الهيئات المستحدتة في العبادة 


) دراسة E‏ فقهية مقارنة ( 


غا ا 


التعريف بالبحث : 

هل كل شيء لم يكن موجوداً في عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدعة ؟ . 

سؤال طالما تردد ومشكلة اشتد الجدل فيها. وتفاقم النزاع بسببها ! 
وقد حاول البحث استنطاق النصوص فيها . واستطلاع أقوال الفقهاء حولها . 
وبعد خرير محل النزاع تم استبعاد العادات الدنيوية من إطار البحث لأنها 
ليست من البدع مالم يدل دليل على قبحها. كما استبعاد أصول العبادات 
ّا نص الشارع عليه جملة وتفصيلاً . فإحداث هيئة تخالفها يعد بدعة 
ضلالة ينهى عنها بالاتفاق .. 

وانحصر الخلاف فى حالة واحدة . وهى : التزام العمل المشروع مع 
تقييداته الزمانية أو المكانية أو العددية . e‏ أطلقت عليها مصطلح : 
الهيئات المستحدثة في العبادة “ . وقد تم بحثها بتفصيل عند كل من 
المانعين والجيزين . وبعد عرض أدلة الطرفين ومناقشتها توصل البحث إلى وضع 
ضوابط استخلصت من كلام الفقهاء خفظ الجواز من أن يستغل خارج الإطار 
الذي وضعت له .. 

وبعد : فإِنْ هذا البحث ليس دعوة لفتح باب الحدثات بل سداً له وإرصاداً 
عن طريق إخضاعه للمراقبة الفقهية الدقيقة ليبقى للشرع صفاؤه . 
وللسنة نضارتها .. 


٭ مدرس الحديث وعلومه في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل 
البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية . ولد في مدينة حلب سنة (١۹1١م)‏ . ونال درجة 
الدكتوراه في الحديث وعلومه من كلية العلوم ا«إسلامية في جامعة بغداد بتقدير متاز 


سنة )۱۹40م( وله عدة مؤلفات وبحوث . 


الهيئات المستحدتة في العبادة دراسة فقهية مقارنة ۱۷۸4 
المقدمة 


E‏ ا اا ا سا اا وا ا 
وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

فيعرض هذا البحث قضية مهمة » ذات أبعاد اجتماعية خطيرة » لها مساس كبيرٌ بواقع 
اللسلمين » وهي قضية نوه بها العلماء قديماً وحديثاً » واحتلت مساحة واسعة في أبحاثهم › 
ودراساتهم » ولكنها على الرغم من ذلك ما زالت تشكل الخطر نفسه الذي كانت تشكله 
في الماضي .. إنها الهيغات المستحدثة في العبادة » وموقف الفقهاء منها » ذلك الموضوع 
Cê SBE E OES Sa‏ 
ولعل مرد ذلك إلى تعلق هذاالمبحث مما لا عهد للناس به في الشرع » مع ما يكتنفه من 
اللبس والخموض . 

ويجدر التنبيه إلى أن العلماء لم يهملوا هذا الجانب » بل كان لهم فيه صولات 
وجولات » لا سيما أن منشاً هذه الظاهرة قدي يمتد تأريخه إلى أواخر عهد الخلافة الراشدة › 
حيث ظهور الفتن » وقيام الفرق والأحزاب . وكذلك كان لهذاالموضوع مساحته الخاصة لدى 
الرعيل الجديد من المفكرين والباحثين . 

والحق أنني منذ مد بعيد كنت أتطلع إلى مشل هذه الدراسة لما لها من أهمية ومكانة › 
وكدت من ذلك الحين لا آلو جهداً في متابعتها » واستقراء الأبحاث العي كتبت عنها . وإذا 
كانت للبحوث في الغالب بواعث تحمل صاحبها على إثارتها » فإن الباعث الذي دفعني 
لاختيار هذا الموضوع » والذي يسعحق القسجيل هنا باعتباره هدفا من أهداف البحث » هو : 
دفع الاشتباه الجحاصل لدى الكثير حول هذا الأمر » ومن ثم غزارة ما يغار بسببه من فُرقة 
وخلاف بين المسلمين أنفسهم » حيث تتعدد مذاهبهم فيه » وتتباین آراۋؤهم حوله .. ويغدو 
ARE a‏ 


ااي ب واي لاحره ايل كر و ااي اة اا 
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وكذلك نجهل طرق الدعوة إلى الله » وأساليبها . وقد نجم عن ذلك فقدان الموازنة الدقيقة بين 
الحق الذي توصل إليه وتطبيقه على امجتمع » وبين واقع امجتمع » كما أننالم نعد نُفرق بين 
( الحق الذي يقابله الباطل ) » وبين ( الحق الذي يقابله الخطاً ) . وقد يقال : يلزم من هذا 
أن الحق متعدد » ولو تعدد الحق لنشاً عنه إضاعة الموازين وكثرة الفرق الباطلة » كما أنه يتخذ 
ذريعة لإصرار كل مبطل على باطله » وهذا شيء خطير في واقع المسلمين . 

وأجيب عن هذا : أن الحق واحد لا يتعدد » ولكن الذي عليه أهل العلم أن طرق الحق 
تتعدد وهو واحد » ولا مانع من تعدد الطرق والوسائل الموصلة إليه .. وما أحوجنااليوم » 
ونحن نعيش عصر المتناقضات والضياع إلى معرفة قضية الحق » وما تحمله من مفاهيم وأفكار .. 
إن الح واحذ » وإ الباطل شتات وسبل » ولكن لا بد أن نعلم أن لطرق الحق مرونة تغني 
عن تشعب سبل الباطل » والدليل على ذلك ما جاء عن النبي ميه أنه قال : « إذا اجتهد 
ا لحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطاً فله أجر واحد » '“ . 

وما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه هنا : أننا سواء قلنا : إن الحق يتعدد » أو قلنا : لا 
يتعدد » فلن الخطاً الاجتهادي لا يدخل في الباطل إذ هو مأذون فيه مأجور عليه » والله لا 
يأذن في باطل ولا يأجر عليه » وصواب الاجتهاد وخطؤه من المتأهل كلاهما حق » أحدهما : 
ا لحت الذي أراده الله أصالة . والثاني : الحق الذي أذن به عند عدم العلم يراد الله تعالى أصالة . 
وام النهي في الآيات عن الاختلاف » وكذا في الأحاديث فإِنّما المراد به الحلاف الذي ينشاً 
عن ترك الدليل متابعة للهوى » وهذا واضح في قول الله تعالى : [ ولا تكونوا كالُذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات ‏ " » وقد قال المفسرون : إن البينات هنا هي الأدلة 
الا 


« لقد لان الإسلام لاختلاف العقول في الفهم ٠ء‏ ومنح الخطىءَ أجراً » ومنح المصيب 


. عن عمرو بن العاص‎ ) ۱۷١١ ( ومسلم في صحيحه رقم‎ » ) ۷٠٠۲ ( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير أبي السعود 1۸/۲ . 

. يريد : وسع الإسلام اختلاف العقول‎ ) ٤( 
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أجرين » ثم وسع الجميع في كنفه الرحب ما داموا مخلصين في طلب الحق » حريصين على 
معرفته والعمل به » فأنت ترى رحمة الله لا ترتبط بنتائج الفكر قَدرَ ارتباطها بصلاح القصد »› 
فل بشن الشر وع عار ااك الق م راع 0 

وق اله ا د وه اه ك عن هه الق اخسن كر فال ٠:‏ 
E E AO O N EES Nea ETE O‏ 
لنوع اجتهاد » فالغخرض أن يعرف الدليل الصحيح » وإن كان التارك له قد يكون 
eS AT‏ 

هذا وقد جاء البحث في مقدمة » وخمسة مباحث » وخاتمة » على النحو الآتي : 

ال 

المببحث الأول : مفاهيم ومصطلحات بين يدي البحث 

وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : مفاهيم ومصطلحات بين يدي الببحث . 

للطلب الثاني : مثال تطبيقي على اختلاف الفقهاء في أحكام العبادات . 

المبحث الثاني : تعريف الهيعات المستحدثة في العبادة » وحكمها . 

وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الهيعات المستحدثة . 

الطلب الثاني : حكمها 1 

المبحث الثالث : الأدلة ومناقشتها : 


وفيه مطلبان : 


. ٠۹۲ خلق المسلم » للشیخ محمد الغزالي ص‎ « )١( 
. ۲۸۲ اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ ) ۲ ( 
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د. عبد السميع صحمد الأنإس AN.‏ 

الطلت الأرل ‏ آدلة الانعين ومتافشغها . 

الطلب الثاني : أدلة امجوزين ومناقشتها . 

المبحث الرابع : ضوابطها . 

وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : ضوابطها عند المجيزين . 

الطلب الثاني : الترجيح . 

الببحث الخامس : تطبيقاتها . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

الملطلب الأول : التزام الجهر بالصلاة والسلام على النبي له بعد الأذان . 

اللطلب الثاني : التزام الذ كر بهيغة الاجتماع . 

الطلب الثالث : الاحتفال بولادة النبي عله . 

الخاتمة : في نتائج البحث . 

وبعد : فهذه أضواء على هذه القضية الشائكة .. ومحاولة اللإجابة على سؤال طالما 
رذعل ال الان هل کل ار لکن جکر ا عع رالا م جد : 
أردت من خلالها استطلاع أقرال الفقهاء » واستنطاق نصوص الفقه في مسألة اجتهادية اشتد 
الجدل فيها » وتفاقم النزاع بسببها .. ويعام الله أنني من أشد الاس حباً للاتباع » ونفوراً عن 
الابتداع » ولكن أردت المساهمة في جمع كلمة المسلمين من خلال تقارب وجهات النظر في 
مسألة تعد من أهم مسائل الخلاف بينهم . 

واه أسال أن بها الات وان عا الول ا عل ايها اير وبا جا 


جديیر . 
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المبحث الأول 
مفاهيم ومصطلحات بين يدي البحث 
وفيه مطلبان 
الملطلب الأول : مفاهيم ومصطلحات بين يدي البحث : 
ما جرى عليه العمل بعد العصر النبوي » لا يخلو أن يكون من قبيل العادات » أو من 
قبيل العبادات ؛ فإن كان من قبيل العادات » فهو ليس ببدعة ضلالة أصلاً » مالم يدل دليل 
شرعي على قبحه » وإن كان من قبيل العبادات : فهو على ثلاث مراتب كما يقول ابن تيمية 
اهاد العمل العا للغرو الذي ا كاه ف اي ما كان ترا عل ية 
NT‏ 
الثانية : العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها » ما لحسن القصد » أو لاشتماله 
RE ga a ELE a E ENES‏ 
الشاطبي على هذا القسم ( البدعة الإضافية ) وسماها غيره ( البدعة الحسنة ) . 
الثالثة : ما ليس فيه صلاح صلا » إمّا لكونه تركأً للعمل به مطلقاً » أو لكونه عملا 
N DN E U a a‏ 
على هذا القسم ( البدعة الحقيقية ) » وهي البدعة الضلالة باتفاق العلماء "“ » وعلى 
المرتبة الثانية » مثار الخلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - » وقد كثر الكلام عليها إثباتاً ونفيا 
ا م و ا ل واوا غ 
وقد أطلقت على هذا النوع مصطلح « الهيئات المستحدثة في العبادة ) . فماهو 
تعريفها ؟ وما هي أمثلتها ؟ وما هو موقف الفقهاء منها ؟ . 


١ (‏ ) انظر الاعتصام لاإمام الشاطبي ۲۲۹/١‏ » واقتضاء الصراط المستقيم لاإمام ابن تيمية ص ۲۹۸ وإقامة 
الحجة لاإمام اللكنوي ص ٠١‏ . 

( ۲ اما الحديث عن « البدعة الحقيقية » فيحتاج إلى إفرادها بالبحث » وإحصاء البدع الحقيقية للتحذير 
منها . 
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د. عبد السميع محمد الأنيسش AF.‏ 


وقبل أن أجيب عن هذه الأسغلة لا بد لي أن أوضح ما هو المقصود من هذا العنوان ؟ 
ثم ما محل النزاع فيها ؟ فإن تحرير محل النزاع يرفع النزاع كما قال علماؤنا . 

فأعني بالهيعات المستحدثة : العمل المشروع في أصله » ولكن صاحبه تقييد زماني » 
أو مكاني » أو عددي » أو جاء على كيفية معينة » وهذه التقييدات لم يرد فيها دليل 
تفصيلي » أي : لم يرد فيها نص مخصوص من الشرع » بل يستند إلى الأدلة الإجمالية من 
الكتاب والسنة بصورة عامة . 

وهذه الصورة لا تدخل في الخلاف أصلاً » فهي مشروعة » ولا أعلم في ذلك خلافا 
يعتد به » وبيان ذلك : أن العمل المشروع إذا أراد المكلف أن يقوم به لا ينفك عن زمان 
يحدث فيه ومكان يقع فيه » وعدد معن على كيفية معينة » وهذا أمر بديهي لا خلاف فيه . 
فعندما يقول الحق تبارك وتعالی : ل اذکروا الله ذكرا كثيرا 4ء ويقول : [ صلوا 
عليه وسلموا تسليما 4( ويقول : # وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 » فهذه وامر 
إلهية » وأدلة إجمالية إذا أراد الملسلم أن يطبقها » فإن تطبيقه لها لا يخرج عن التقييدات 
المذ كورة بحال من الأحوال .. فأين الخلاف إذن ؟ أقول : ونما يكون النزاع » ويدخل الخلاف 
في صورة واحدة » وهي إذا التزم العمل المشروع بتقييداته المذكورة على الدوام » وله صور 
كثيرة منها : 

- الاجتماع على ذكر الله بصورة جماعية وهيغة معينة » والتزام ذلك . 

- الجهر بالصلاة والسلام على النبي عي بعد الأذان » والتزام ذلك . 

- إحياء ليلة القدر بصورة جماعية مع التزام ذلك كل عام . 

ومن الاحتفالات الدينية : كالاحتفال بمولد النبي عه » والاحتفال بحادثة الهجرة › 


وحادثة الإسراء والمعراج وغيرها » والتزام ذلك كل عام . 


. >١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
. ٠٦ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 
. ۷۷ سورة الحج :الآية‎ )۳( 
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- ومنها تطويل الدعاء في قنوت الوتر في رمضان والتزام ذلك كل عام .. 

- ومنها تحديد زمن معين للتعزية مع هيعة معينة والتزام ذلك . 

وها ار الف اف را دكار الدع الراروة تة ال رات و اة وغ 
eS‏ 

وأريد من العبادة في التعريف المذ كور : وسائلها » والقرائن التي تقترن بها كالزمان 
والمكان والعدد ونحو ذلك » ولا أعني أصولها » وكانت هذه الوسائل والقرائن تحقق مصلحة ما » 
ولم تكن خارجة عن نصوص الشرع » بل هي مستنبطة منه » وتقود الناس إلى الالتزام به . 
ومثال ذلك : ما استحدثه بعض الصحابة من التسبيح با لحصى والنوى : قال الحافظ ابن حجر : 
الروايات في التسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن الصحابة » وبعض أمهات المؤمنين » بل 
رآها النبي عله وأقرها » "“ . وواضح أن النبي يله أقر هؤلاء الأصحاب على التسبيح وعلى 
اجتهادهم في الوسيلة التي استعملوها في عد التسبيح بالنوى والحصى » ولم يعنفهم على 
فعلهم » ولم يأمرهم باستغذانه أو استشارته قبل أن يقدموا على الفعل المذكور . ومنها : 
اجتماع الصحابة على صلاة التروايح في ليالي رمضان على هيئة جديدة » حدث في زمن 
سيدنا عمر بن الخطاب وقال في حقّه : « نعمت البدعة هي » "“ . ومنها : الأذان الأول يوم 
الجمعة زاده عثمان - رضي الله عنه - على الزوراء لما كثر الناس " . ومنها : تعدد صلاة 
العيد في مصر واحد » أحدثه سيدنا علي - رضي الله عنه - . قال ابن تيمية : « أحدث 
علي بن أبي طالب في خلافته العيد الثاني با لجامع » “» والستة ألا يصلى يوم النحر 


والفطر إلا عيد واحد . ومنها : تذ كير الناس » واتخاذه راتبة بعد أن كان في عهد النبي عله 


. ٠۸ انظر « نزهة الفكر في سبحة الذ كر » للإمام اللكنوي ص‎ )١( 

وقال الإمام السيوطي - رحمه الله - في كتابه « المنحة في السبحة » ضمن « الحاوي للفتاوي » ٠/۲‏ : 
« ولم ينقل عن أحد من السلف » ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة » بل كان أكثرهم يعدون بها » 
ولا يرون ذلك مکروهاً ... ) . 

(۲) انظر صحيح البخاري بشرح الفتح ٠١١/١‏ . 

(۳) المصدر السابق ٤٤/٣‏ . 

. ٠٠٤/۳ منهاج السنة النبوية‎ ) ٤( 
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د. عبد السميع محمد الأنبس ‏ .۸ 


للحاجة » وقد جاء « أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کان یذ کر الاس کل خمیس لعلا 
E‏ 

وإنغا قلت : في ( وسائل العبادة لا في أصولها ) » لأن ما كان في أصول العبادات ما 
نض الشارع عليه جملة وتفضصيلا »وكات متحددا بححديد ما »أو مقيدا بعقييد مغين : 
فإحداث شيء يخالف هذا التحديد بعد بتع به غا وا اها ات هة 
الهيغة المستحدثة قد صدرت عن الهوى » دون نص صريح » أو استنباط صحيح » مع جر 
العاملين بها إلى الابتعاد عن أحكام الشريعة الغراء . فعدد الصلوات » مع تحديد عدد 
الركعات فيها » كان بتوقيف من الشارع فإحداث ما يخالف ذلك يعد بدعة ضلالة » وقد 
تصل بصاحبها إلى حد الخروج عن الإسلام » أما إذا لم يرد فيه تحديد » فهو عرضة للاجتهاد 
في إطار النصوص الشرعية » وساتي بمثال تطبيقي على ذلك يوضح ما نحن فيه تجده في 
المطلب الثاني » ومن أراد التوسع فعليه بقسم « العبادات » من كتب الفقه المقارن » ومنها 
على سبيل المثال : « امجموع » للنووي » و« المغني » لابن قدامة الحنبلي » و« التمهيد » 
لابن عبد البر المالكي » و « الحلى » لابن حزم الظاهري . 
الملطلب الثاني : مثال تطبيقي على اختلاف الفقهاء في أحكام العبادات ؛ وهو : حكم 
الصلاة على النبي عله في التشهد الأول : 

اختلف الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي عله بعد التشهد الأول على قولين : 

١‏ - ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى استحباب ذلك » وقد نص عليه في كتابه 
« الأم » "“ وتابعه أكثر الشافعية .. واستدل على قوله : بحديث كعب بن عجرة - رضي الله 
عنه - قال : إن النبي تيه خرج علينا » فقلنا : يا رسول الله ؟ قد علمنا كيف نسلم› 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .. إلخ » 


متفو ل7 


. ۱۷۳/١ انظر صحيح البخاري بشرح الفتح‎ )١( 
. ٠١۲/١ )الام‎ ۲( 


(۳) صحيح البخاري برقم ( ٦۳٥۷‏ ) » وصحیح مسلم ۱٦/۲‏ . 
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وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله له 
فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه » شرعت الصلاة عليه » وسواء كان في التشهد الأول 
.. إلا أنه يكتفى بلفظ : اللهم صل على محمد عله للأخبار الواردة في 


ا 
الي 

- بينما ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد وغيرهم إلى عدم 
استحباب الزيادة على التشهد ‏ .اودليلهم في ذلك : أن تخفيف التشهد الأول مشروع 
فقد « كان النبي ميه في الركعتين الأوليين كأنه على الرَضّف - أي الحجارة المحماة - حتى 
يقوم » ("“ . ولم يغبت أنه فعل ذلك » ولا علمه الأمة » ولا يعرف أن أحدا من الصحابة 
استحبه » قالوا : ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكروا من الأمر لكانت واجبة في امحل 
كما في الأخير لتناول الأمر لهما من الصلاة على الآل والدعاء وغيره . 

وجه دلالة هذا الموقف : أن الشافعي رحمه الله قد استحب الصلاة على النبي يله في 
التهد رل زل وجه دنل عل ذلك ا من خت الع اق من ال يض 
والتزامه في الصلاة .. ومع هذا فلم نجد أحداً من العلماء نسب الإمام الشافعي - رحمه الله - 
إلى البدعة لكونه استحب هذا .. وهناك أمغلة كثيرة غير هذا امال تؤيد ما ذهبنا إليه .. 

المبحث الثاني 
تعريف الهيئات المستحدثة فى العبادة وحكمها 
وفیه تمهید ومطابان 

تمهيد : 

لقد كثر الكلام على الهيعات المستحدثة في العبادة جوازا ومنعاً » وهل هي حسنة أم 
ممنوعة » وأصبحت مثار خلاف بين الفقهاء .. ويرجع السبب في ذلك إلى ظهور اتجاهين عند 


. ۲٠١ جلاء الأفهام لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) انظر امجموع للإمام النووي >٤١ /١‏ » والأذكار للنووي ص ٦۳‏ » والمغني لابن قدامة ۳۸۷/١‏ » 
وحاشية ابن عابدين ٥٠١/١‏ » والقول البديع للسخاوي ص ٠۷۹‏ . 

(۳) انظر سنن أبي داود ۲۲۸/۱ » وسنن النسائي ۲٤۳/۲‏ » ومسند الإمام أحمد ٠۸٦/١‏ . 
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العلماء في هذه القضية : اتجاه ينظر إلى الدليل الإجمالي فيجيز » واتجاه ينظرإلى الدليل 
التفصيلي - أي الخاص - فيمنع . ولذلك سميت بالإضافية - أي بحسب ما تضاف إليه - 
ولهذا كان لا بد لنا أن نعرفها تعريفين : تعريفاً للمجوزين » وتعريفا للمانعين . 

المطلب الأول : تعريف الهيئات المستحدثة : 

(أ) عند امجوزين : وقد عرفت بعدة تعاريف » أكتفي بتعريف واحد منها : وهو 
لاإمام الشافعي - رحمه الله - قال : « الحدثات من الأمور ضربان : أحدهما : ما أحدث 
الف كن اة و اا او اماع ا اد ا واا دخات م ا 
لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة » وقد قال عمر - رضي الله عنه - 
في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة هذه » يعني أنها محدثة لم تكن » وإن كانت فليس 
SSC aA Se OE ES‏ 
ف خرو وها الق ال هر ا 2 : 

(ب) عند المانعين : عرفها الشاطبي - رحمه الله - بقوله : وأما البدعة الإضافية ؛ 
فهي التي لها شائبتان : إحداهما : لها من الأدلة متعلق » فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 
والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية .. فلمًا كان العمل الذي له شائبتان 
لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية » وهي : « البدعة الإضافية » . أي أنها 
بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل » وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة ؛ 
N EEE RT‏ 

شرح الععريف : أي أن هناك عملا مشروعاً » ولكنٌ صاحبه تقييد زماني أو مكاني أو 
عددي أو جاء على كيفية ما ؛ فالدليل من جهة الأصل قائم » ومن جهة هذه التقييدات أو 
الكيفيات لم يقم ؛ فلهذا ينع منه سداأً لذريعة الفساد » أي : خشية أن يعتقد آنه منه » أو 
أن فعله سنّة » أو واجب إذا العزم على الدوام .. قال الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - وهو 

. ٠١/١۷ وفتح الباري‎ » 1۹/١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

. ۲۸٦/۱ الاعتصام‎ )۲( 
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لاشتماله على أنواع من الشروع » فهي كفيرة جدأ في طرق المتاخرين المنعسبين إلى علم وعبادة › 
ومن العامة ايضا .قم أضاف قاتلا : وهولاء خير من لا يعمل عملا صالا مشروعا »ولا غير 
مشروع أو أن يكون عمله من جنس الحرم : كالكفر » والكذب » والخيانة » والجهل .. )'“ . 

اختلف الفقهاء فيها على قولين : 

الأول : جواز الفعل والترك » ولكنهم أحاطوا هذا ال جواز بضوابط سنذكرها قريباً . 
وإلى هذا ذهب الشافعية وبعض الحنفية » ومنهم على سبيل المثال : الإمام ابن الصلاح 
ت ۴ه 7 الماع الخرين عبد السلا رت > ١‏ ه2 >٠‏ والامام التووي 
(ت ٦۷٦‏ ه) ١‏ » والإمام ابن حجر العسقلانى (ت ۸٠۲‏ هى ” » والإمام السخاوي 


(ت ٩۷٤‏ ه) (* » وابن عابدين الحنفي رت ٠۲٠۲‏ هى ” » والإمام اللكنوي 


EAE) 


( ۱) اقتضاء الصراط المستقیم ص ۲۹۹ . 

( ۲ ) مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين ابن عبد السلام وابن الصلاح ص ۱۸-١٠١‏ . 

(۳) قواعد الأحكام ۲١٤/۲‏ . 

. ۲۲/۲ وتهذيب الأسماء واللخات‎ » ٠٠١/٦ شرح صحیح مسلم‎ ) ٤( 

وقال رحمه الله في كتابه الجموع ١: ١‏ وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر› 
فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام - رحمه الله - أنها من البدع المباحة » ولا توصف بكراهة ولا 
استحباب » وهذا الذي قاله حسن . 

والختار أن يقال : إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا » وإن صافح من لم يكن معه قبلها 
فمستحبة ؛ لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك » . 

(ه) فتح الباري ٤٥/۳‏ » إلا أنه يرجح اتباع السلف الصالح . 

٩ (‏ ) القول البدیع »> ص ٠۹۲‏ . 

(۷) المحاوي للفتاوي ۱۹۲/۱ . 

(۸) الفتاوی الكبرى الفقهية ۸۰/۲ . 

. ٠۳٠۰/۱ حاشیته على الدر الحتار‎ )٩( 

٠١ (‏ ) إقامة الحجة ص ۲١‏ . 
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الثاني : منعها : وإلى هذا ذهب الإمام مالك - رحمه الله - (ت ۱۷۹ ه) » وتابعه 
على مذهبه أصحابه المعقدمون "> والإمام الطرطوشى رت ٠۲١‏ هى > والإمام 
E REE LSE SE RAN‏ 
(ت ۷۲۸ هى ٩‏ . قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - :« وقد تباين الاس في هذا الباب 
تبايناً شديداً » والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه » وهو إدراج الشيء الخصوص 


تحت العمومات > و طلب دلیل خاص على ذلك الشىء الخصوص 4 وميل المالكية إلى 


0 
المبحث الغالث 
الأدلة ومناقشتها 
وفيه مطلبان 


المطلب الأول : أدلة المانعين ومناقشتها : 


. ٠٠۲/٤ والفروق للقرافي‎ » ٠0۹/١ الاعتصام‎ )١( 

( ۲ ) انظر كتابه « الحوادث والبدع » . 

(۳) انظر كتابه « الاعتصام » » وقد ألفه في نفي هذه الأمور ومنعها خاصة . 

٤ (‏ ) ونما يجدر التنبيه إليه أن الإمام ابن تيمية - رحمه الله - قد قيد المنع في حالة خاصة : وهي التزام 
تلك اليذات لفن ذكرناها آنفاً على الدوام ... أمّا إذا كان فعل هذه التقييدات أحياناً في بعض الأوقات 
والأمكنة » أو كانت هذه الحافظة لهذه التقييدات على جهة الانفراد » فلا بأس بها .. 

قال رحمه الله : « وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة » أو القراءة » أو الذكر » أو الدعاء طرفي 

النهار وزلفاً من الليل وغير ذلك » فهذا سنة النبي ته والصالحين من عباد الله قديماً وحديغاً ... » انظر الفتاوى 
۱ 

وقال الحافظ عمر بن علي البزار (رت ۹ ه) تلميذ ابن تيمية » وهو يحکي لنا عما شاهده منه 
« وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار » وكثيراً من الليل » وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه› 
وكنت أسمع ما يتلو وما يذ كر حينغذ فرأيته يقرا الفاتحة » ويكررها » ويقطع ذلك الوقت كله أعني من الفجر إلى 
ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها ... » انظرالأعلام العلية ص ۳۸ » وتأمل أخي في حال هذا الإمام من 
تخصيصه للفاتحة » وتكراره لها في ذلك الوقت » ما يدلل لنا على جراز التخصيص للأعمال الفاضلة في الأوقات 
المباركة ... ونما الحظور في هذا الأمر اعتقاد الأفضلية في التخصيص من دون ما نص صريح أو استنباط صحيح 
« انظر كلمات في التصوف للشيخ فيضي الفيضي » ص ٤٠٤‏ . 

() إحکام الأحکام ٠۷۳/١‏ . 
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استدل المانعون على قولهم بعدة أدلة » لكن أظهر دليل لهم هو : 

١‏ - استنادهم إلى قاعدة « سد الذرائع » وهي من الأصول الختلف فيها» كماهو 
معلوم من كتب أصول الفقه » وقالوا : إن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرأً في الجملة فأتى به 
اللكلف في الجملة كان عمله صحيحاً . ولكن إن أتى به على كيفية مخصوصة »› أو زمان 
مخصوص » ثم الغزم ذلك من غير أن يدل الدليل عليه كان هذا منوعاً » لأنه صار كالراتبة 
يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام » وهذا يضاهي ( أي يشابه ) الاجتماعات المشروعة 
كالاجتماع على الصلوات وغيرها » فصار محدثاً . 

توضيح ذلك : إذا ندب الشارع إلى ذكر الله » فالعزم قوم الاجتماع فيه على لسان 
واحد » أو وقت مخصوص من غير ندب الشارع لهذا الالتزام بنص خاص » صار هذا ممنوعا 
ا و ا ی د ا 

وأجيب عن هذا : بان الالتزام المذكور عائد إلى قصد الملتزم » فإن كان ناشعاً عن 
اختيار ما يتلاءم مع نشاط الإنسان » وأوقات فراغه بغية تنظيمها » فهذا حسن لا خلاف فيه 
لأحد » والعجيب أن الإمام الشاطبي - رحمه الله - الذي شلد أيما تشديد في هذه الأمور 
رأيته بعد ذلك يقول :« فإن ذلك التخصيص » والعمل به إذالم يكن بحكم الوفاق » أو 
بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعاً زائداً .. » ”" . وهذا يعني أن 
التخصيص المذ كور والعمل به إذا كان بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ 
والنشاط لا بأس به . 

وأما عن ( المضاهاة ) للأمور المشروعة المرتبة كالاجتماع على الصلوات الخمس وغيرها 
نما ندبه الشرع وحث عليه » فغير حاصل فيما نحن فيه لوجود التفرقة العلمية بذلك » ونعني 
بد« العفرقة العلمية » : أن يعتقد ملعزم هذه العقييدات عدم سنية هذا الالعزام فضلاً عن 
وجوبه » فإذا علمنا أن الأمور المرتبة دليلها تفصيلي » وما نحن فيه من الأمور » كالتزام الذ كر 

. ٠٠/۲۰ ۲٤۹/۱ والاعتصام‎ . ۲۱٤/۳» ۲۰٤/۲ اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳۰۷ . والموافقات‎ )١( 

. ٠۲/۲ الاعتصام‎ )۲( 
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على هيغة الاجتماع ونحوها » دليلها إجمالي ارتفع الإبهام » وزالت الخاوف التي يخشى منها 
عند مضباحبة أل الفعل المشررع 5 الم لسن مجه إلى الفعل ذاق بل إلى ما يقازنة 
من وصف متوهم فساده .. ولعل الأمر يكون بصورة أوضح عندما نجد مسائل فقهية تتعلق 
بالصلاة » قد حصل الخلاف في مشروعيتها وعدمه » لفقدان الدليل التفصيلي الحقق عليها » 
زارا ن ا 

وقد بنوا على هذا الأصل الذي أصلوه - وهو سد الذرائع - ما يلي : قالوا : فإذا التزم 
الكلف مثل هذه التقييدات في عمله المشروع فقد شابه الأمور المشروعة المرتبة » ويمكن أن 
تؤدي إلى أن يعتقدها الناس أنها مشروعة فيضاف إلى الشرع ما ليس بمشروع » ومن أضاف 
إلى الشرع ما ليس بمشروع فقد ابتدع » ومن ابتدع فقد دخل في عموم ما ورد عن النبي عه 
في ذم عموم البدعة . 

۲ - ما ورد عن النبي ميه في ذم عموم البدعة : 

من ذلك حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : « کان رسول الله عله إذا 
E E ER E E a N a OE E EEA‏ 
E O CS RT‏ 
« ... وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » " . ومنها : 
حديث « من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد » " . 

وأجيب عن ذلك : بأن قوله عله « كل بدعة ضلالة » » وما شابهه في ذم عموم البدع 
وامحدثات » من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء » وهو أصل عظيم من أصول الدين » فكل 


کن ات ا ونه ى الدبو ر كن ل ال حر ادن رجح و 


. ٠٠١/٦ انظر صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ٠۲١/٤‏ » والترمذي في جامعه برقم ۲۷۷٦‏ وقال : حديث حسن صحيح »› 
وأبو داود في سننه برقم ٤٩۰۷‏ وابن ماجه ٤۲/۱‏ . 

(۳) انظر صحیح البخاري ۱۳۲/۹ » وصحیح مسلم ٠۳۲/١‏ . 
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ع 3 : ۱ ا 

يدور مع أصله الذي يدل عليه من النصوص من غير رد عليهافهو مقبول  SE‏ 
الأحاديث التي أوردتموها إنما تنطبق على من اعتقد بأن هذا الالتزام للعمل المشروع بتقييداته 
المذ كورة قد ورد فيه نص خاص » ولا قائل بذلك ومن قال به يلزمه الوعيد المذ كور . 

۴ ا ورد عن الا رهی اله عم من ار دا : 

a O NS ENA a e SE E 
: افا آهرا آنكرته ولم آر واد ل إلا حيرا قال > اهو ؟ قال ا عشت درام قال‎ 
رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة » في كل حلقة رجل » وفي أيديهم‎ 
: حصى » فيقول : كبروا مائة فيكبرون مائة » فيقول : هللوا مائة » فيهللون مائة » ويقول‎ 
راسخر ا0 6 قال لی ا اا ن هوو د اندي یی دو یک لح‎ 
ملة هى أهدى من ملة محمد ؟ أو مفتتحو باب ضلالة ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن » ما أردنا‎ 
إلا خیرا» قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه » إن رسول الله له حدثني أن قوما يقرؤون‎ 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » وابم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم » ثم تولى عنهم » فقال عمرو‎ 
: ابن سلمة : رأينا عامّة أولعك الغلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج . وقال أيضا‎ 
a ) 

. ٠٠۲ انظر جامع العلوم وا لحم ص‎ )١( 

۲۸۰/١ )۲(‏ مختصرا » ويشار هنا إلى أنه مع افتراض صحة هذا الأثر » فهو من الموقوف وليس مرفوعاً 
إلى النبي عه » وفي سنده « عمرو بن يحيى » مختلف فيه . 

(۳) وما قوله « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » فليس فيه دليل على ما نحن فيه » ذلك لأن عبد الله بن 
مسعود نفسه قد خصص وقتاً للتذ كير » ثم التزمه ولو كان يعتقد أن مثل هذه الأمور ممنوعة » أي غير مشروعة لا 


کل خمیس لغلا بملوا . وانظر ۱۰/۱۷ - ۱۱ . 
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وآنخي ب عن ذلك : بان خر هدا الات يبن أولةء وهو قرول عرو بن هة : رايا غامة 
هؤلاء الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج » فإذا هي واقعة حال لا تفيد حكما عاما » ومن 
قر النص جيداً ظهر له صحة ما أقول » فقد أنكر عليهم ابن مسعود - رضي الله عنه - أمورا 
كثيرة كانت مجتمعة فيهم كان يراها مخالفة للسنة » فمن تلك الأمور التي أنكرها عليهم : 

(أ) القصص : وقد اشتهر عن ابن مسعود كراهته للقصص »> ويبدو أن القصص الذي 
كرهه ابن مسعود هو النوع الذي غلب عليه التهويل والخرافة والكذب » الصادر من صاحب 
هوی ینتصر لهواه » وینشر بدعته . 

(ب) ومنها : رؤيته لصفات كثيرة كان النبي ميه قد أخبر عنها وحذر من أصحابها » 
فقوم عك الت رضي اله عة ادن 2 م 

وهذا يعني : أن كلامه كان موجهاً إلى هؤلاء المتنطعين خشية أن يتفاقم أمرهم 
فيحدثوا فتنة » وقد حدثت بعد » عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - 
فقاتلهم يوم النهروان "» وقضى على فتنتهم . 

٤‏ - وقالوا : كل أمر يقتضي تشريع فعله في عهد رسول الله عله وهو مع هذالم 
يشرّع فوضعه تغيير لدين الله ؛ لآن كل ما يبديه الحدث لهذا من المصلحة » أو يستدل به 
من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله عله » ومع هذالم يفعله . فهذا النوع السكوت 
فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص » ففعله يخالف السنة . 

وأجيب عن هذا : بان سكوت الشارع لا يلزم منه النهي » لأن هذه الأمور التي سكت 
عنها نما هي كيفيات خاصة » وأمور معينة » يترجح عند الباحث أن سبب ترك الرسول عه 
لها » أو المداومة عليها هو التيسير على أمته » ورفع الحرج عنهم » إذ لو داوم عليها لخشي 


التزامها بنزول الأمر بفرضها كما حدث منه عه في منعهم من الاجتماع خلفه في صلاة 


۲٠١/١ انظر فح امعان إلى شرح تاب الدارمن عبد اله بن عبد ارعن للسية تيل الخدري‎ )١( 
٤٠ باختصار وتصرف » وما جاء في البدع للإمام محمد بن وضاح القرطبي ص‎ 
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التراويح . وماذا نقول عن جمع المصحف وتدوين العلم وغيرهما من الأمور التي حدثت بعد 
النبى عله ؟ . 

قد يقال إنها من باب المصلحة التي عرف اعتبار الشارع لها هذا مر مضلم ولك 
أي فرق بين ما نحن فيه وبين جمع املصحف ؟ . 

وكلاهما عون على الخير » ووسيلة إلى مشروع » وخصوصا أن الشريعة قد استقرت » 
وعلمت الواجبات والسنن .. ويؤيد هذا الذي قررناه حديث أبي الدرداء » قال : قال رسول الله 
يله : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو 
فاقبلوا من الله عافيته » فن الله لم يكن لينسى » ثم تلا : « وما کان ربك تسیا 4 . 
وفیه دلیل علی أن ما سکت عنه عه فهو عفر . 
المطلب الثاني : أدلة امجوزين ومناقشتها : 

وأما امجوزون : فقد بان لك موقفهم من خلال أجويتهم عن إيرادات المانعين . 
وأضافوا إلى ذلك دللا أصولياً قالوا : « إن الكراهة حكم شرعي لا تغبت إلا بدليل تفصيلي 
ولا دليل هنا .. » » قد يقال : إن الأصل في العبادة التوقيف » فلا يطلب دليل للكراهة لأن 
الأصل في العبادة المنع . 

والجواب : إن هذا صحيح » ولكن المقصود من العبادة في هذه القاعدة هو أصولها لا 
وسائلها » وعليه فإطلاق العبادة هنا ليس على عمومه » وما يتحقق التوقيف في الأمور التي 
حددها الشارع بتحديد معين » أو قيدها بتقييد ما . وإلاً فماذا يقال عن اختلاف الفقهاء في 
كثير من جزئيات العبادة ما بين مجوز ومانع » نما هو ظاهر بأدنى تأمل في أبواب العبادات من 
كتب الفقهاء » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك مع التمثيل .. وما ينبغي التنبيه إليه هنا : أن 
ما ورد فيه نص عام أو نص مطلق فيقال : إن الأصل في كل فرد من أفراده الجواز حتى يقوم 


دليل على المنع » وما دام النص العام أو المطلق ينطبق على هذا الفرد فهذا هو دليل الجواز › 


» رواه البزار والطبراني‎ : ٠۷١/١ والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ . ٠٤ سورة مرم : الآية‎ )١( 
. وإسناده حسن » ورجاله موثقون‎ 
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والمطالب بالدليل هو القائل بالكراهة أو التحرم لأنه أخرجها من العموم الذي هو إذن توقيفي 
با لجواز . 

ويمكن أن يستدل للمجوزين بالمواقف الاتية : 

الموقف الأول ن ای ر یرو ت رضي اله غد ت أن النبي َيه قال لبلال عند صلاة 
الفجر » يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام » فاي سمعت دف نعليك بين يدي 
E E E O O A‏ 
ليت ذلك الھور ها کنبالی ان اسل ۹ 

ووجه الدلالة : أن بلالاً - رضي الله عنه - اجتهد في توقيت العبادة عن طريق 
الاستنباط والتزم بذلك فصوبه النبي عله E E E EG‏ 
منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة » لآن بلالاً توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي 
مله (" . ومن هذا الباب حديث خبيب عندما قال : « دعوني أصلي ركعتين » فكان أول 
من سن الركعتين عند القتل هو ... » " . ولكن قد يقال : إن هاتين الركعتين أقرهما النبي 
عي » والإقرار قسم من أقسام السنة النبوية » فما وجه الاستدلال على ما تقول ؟ . 

وأجيب : بان النبي عله ما أقره على الركعتين فقط بل أقره على الركعتين وعلى 
اجتهاده في توقيتها » ولولا ذلك لقال له : لم فعلتهما قبل أن تعرف حكم الله فيهما . أو 
لقال على الأقل : أصبت ولكن لا ينبغي لك أن تفعلهما قبل أن تسألني . 

الموقف الثاني : عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : « كنا يوماً نصلي وراء النبي له فلما 
وف اسه من ال رة فال ع اه لن مه ال ل وراه اوك اة ا 
كشيراًطيباً مباركاً فيه » فلمًا انصرف قال : من المعكلم ؟ قال : آنا ء قال : رأيت بضعة 
وٹلاٹین ملکا یبتدرونها ایهم یکتبها ا 

. ۲۷٦/۳ صحيح البخاري بشرح الفتح‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۷٦/۳‏ . 


( ۳ ) صحيح البخاري رقم )٤0۸٦(‏ . 
٤(‏ ) صحيح البخاري برقم (۷۹۹) . 
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وجه الدلالة : أن هذا الصحابي قد زاد في الاعتدال ذكرأ لم يؤثر عن النبي تله وأقره 
الرسؤل صلوات الله وسلامه عليه باعلى ذرجات الإقرار والرضا . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
« واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور »› 
وعلی جواز رفع الصوت بالذ کر ما لم يشوش على من معه » "° . 

الموقف الثالث : عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء + وكا كلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الضلاة عا يقرا به افعتح ب قل هر 
الله أحد Ç‏ حتّى يفرغ منها » ثم يقرا سورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة » 
فكلمه أصحابه فقالوا : إِلّك تفتتح بهذه السورة » ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرا بأخرى »› 
فما أن تقر بها » وما أن تدعها وتقراً بأخرى » فقال : ما أنا بتا ركها » إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت » وإِن کرهتم ترکتکم » وکانوا یرون أنه من أفضلهم » وکرهوا أن يمهم غیره › 
فلمًا أتاهم النبي يه أخبروه الخبر » فقال : يافلان » ما يمنعك أن تفعل مايأمرك به 
أصحابك » وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : ني أحبها . فقال : 
حبك إِيّاها أدخلك ال جنّة » (" . 

وجه الدلالة : أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد التزم قراءة سورة الإخلاص في كل 
ركعة » وهذا الالتزام قد حدث في الصلاة » ومع ذلك أقره الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بأن بشره بالجنة . وقال الحافظ ابن حجرفيه : (« ودل تبشيره له بالجنة على الرضابفعله 
فالحامل على الفعل امحبة وحدها » . وقال ناصر الدين بن المنير : « في هذاالحديث : إن 
المقاصد تغير أحكام الفعل » لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها 


لآمكن أن يأمره بحفظ غيرها » لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه » (" . 


. فتح الباري ۲۸۷/۲ (السلفية)‎ )١( 
. 00/۲ صحيح البخاري بهامش الفتح‎ ) ۲ ( 
. ۲١۸/۲ فتح الباري‎ )۳( 
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ومع هذا الإقرار من الرسول يله وتبشيره له بال جنة لم نجد أحداأً من العلماء ولا من 
الصحابة قبلهم من يقول باستحباب ذلك لأن ما واظب عليه الرسول عله هو الستة » ولكن 
إقراره لمثل هذا يوضح سنته عي في قبول ما كان مثل ذلك من أوجه الطاعات والعبادات ولا 
يعد مثله حدثاً مذموماً » لا سيما أنه لا يمس الهيغة التي حددها الشارع » فكل أمر محدد لا 
بد من الالتزام به 1 

والأحاديث التي مرت كلها في الصلاة كما ترى » وهي أهم العبادات البدنية » وفيها 
قول الرشول 2( صلوا كما رایعموتی أصلى ۹ : 

البحث الرابع 

ضوابطها 

وفيه مطلبان 
الملطلب الأول : ضوابطها عند امجيزين : 

إن امجيزين مع كونهم قالوا بالجواز إلا أنهم أحاطوا هذا الجواز بضوابط تحفظ هذه 
الهيغات من تلاعب أهل الأهواء » وانحراف أهل الضلال » وهذه الضوابط استطعت أن 
ألخصها من نصوصهم وأقوالهم في هذا اججال » وهي : 

١‏ - أن لا يعتقد فاعل هذه الهيغات أن الالتزام بها سنَّة ثابتة عن النبي ته فضلاً عن 
الوجوب ويكفي في ذلك ( حصول التفرقة العلمية ) في الفعل » بأن هذا دليله إجمالي لا 
تفصيلي » وحصول هذه التفرقة كاف في رفع إطلاق البدعة عن هذا الالتزام . قال الإمام 
السبكي رحمه الله : « والمطلوب فعله على العموم يفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا 
با لخصوص » وإلا كان بدعة ... » ”"“ . وسعل الفقيه ابن حجر المكي رحمه الله : هل تسن 


الصلاة على النبي عي بين تسليمات التراويح » أو هي بدعة ينهى عنها ؟ . 


. ١١١/۲ صحيح البخاري بشرح الفتح‎ )١( 
. ۸٠/۲ الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر المكي‎ )۲( 
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فأجاب : الصلاة في هذا امحل بخصوصه لم نر فيها شيعا في السنَّة » فهي بدعة ينهى 
عنها من يأتي بها بقصد كونها سنة في هذا امحل بخصوصه دون من يأتي بها لا بهذا 
القصد "“ . ويؤيد ما ذكرناه : ( حكم الزيادة على الثلاث » أو النقصان منها في غسل 
أعضاء الوضوء ) . جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء 
أعرابي إلى النبي تله يسأله عن الوضوء » فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاث » ثم قال : هكذا الوضوء 
فن راعلى هدا ار تقض فة اسا و م : 

وجه الدلالة : أن الزيادة على الثلاث في الوضوء أو النقص منها إساءة وظلم وفيه 
إشكال : لأن الوضوء مرة ومرتين ثابت عن النبي َيه فهما سنتان وإن كانت الثلاث هي 
الأكمل . وأمّا الزيادة على الغلاث فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : « ولا أحب 
للمتوضیء آن یزید على ثلاث › وإن زاد لم آکرهه إن شاء الله تعالى » "“ . 

والصحيح في توجيه الإشكال ما قاله الإمام الكاساني رحمه الله : « أن هذا - أي 
لو الد كرر لعفاف درن لالجل مع ن الد فمن زا 
على الثلاث معتقداً أن هذه الزيادة سنَّة ثابعة » أو نقص بأن لم ير الغلاث سنّة فقد ابعدع › 
ون اع باح الرعيه الد كور : 

۴ - وأن لا يقترن الالتزام بمفاسد سواء كانت محرمة أو مكروهة . 


قال الإمام ابن حجر المكي :« .. وحيث حصل في ذلك الاجتماع لذ كر أو لصلاة أو 


. ۱۸١/١ انظر المصدر السابق‎ )١( 

( ۲ ) رواه بو داود واللفظ له انظر السنن برقم ٠٠١‏ » وكذلك آخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ٩-۸/۱‏ » 
والبغخوي في شرح السنة ٠٤١/١‏ » والبيهقي في السنن ۷۹/١‏ » وفيه لفظ « أو نقص » . وقد أخرجه بدونها 
الإمام أحمد في مسنده برقم ٦۸٤‏ بتحقيق الشيخ شعيب وزملائه » والنسائي في امجتبى ۸۸/١‏ › وابن ماجه 
برقم ٤۲١‏ . وذهب بعض العلماء إلى أن لفظة «أو نقص » وهم من بعض الرواة » قال السندي في حاشيته على 
سنن النسائي ۱ تعليقاً على زيادة ‹ أو نقص » في بعض الروايات : « واحققون على أنه وهم » ججواز 
الوضوء مرة مرة » ومرتين مرتين ) . 

(۳ )الام ۲۹/۱ . 

. ۲٠/١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ) ٤( 
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لتراويح أو نحوها محرم وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذلك » وعلى غيره الامتناع من 
حضور ذلك 4 

۴ - وأن لا تخالف الهيغة الحدثة سنة ثابتة عن النبي عه ةلك كاطبة قبل 
الصلاة في العيدين فعله مروان بن الحكم وأنكره عليه أبو سعيد الخدري " . وكذلك : 
رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة فعله بشر بن مروان » وأنكره عليه عمارة قال : قبح الله 
هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله َيه وهو على المنبر ما يزيد على هذه - يعني السبابة 
التي تلي الإبهام » "“ . ولهذا قال الإمام الخزالي رحمه الله : « بل المنهي عنه بدعة تضاد 


سنة ثابتة » وترفع أمرا من الشرع مع بقاء عله » (“ . 


. ٠١١ الفتاوى الجديثية ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري بشرح الفتح ٤٤4۹/۲‏ » وصحيح مسلم ۲٠١/۳‏ . 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه ۱۳/۳ » وأبو داود في سننه ۲٠۳/١‏ » وهذا المثال إنما يتم على قول من 
كره رفع اليدين في الغطبة » وفي المسألة خلاف » قال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم ٤۲۸/۳‏ - طبعة دار 
الحديث في القاهرة -: « هذا فيه : أن السنة ألا يرفع اليدين في الخطبة » وهو قول مالك وأصحابنا »و حكى 
القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته ؛ لأن النبي عله رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى › 
وأجاب الأولون بان هذا الرفع كان لعارض » . 

ورفع اليدين في الدعاء مطلقاً هو رأي البخاري رحمه الله »وقد بوب في صحیحه باباً لذلك في كتاب 
الجمعة فقال : باب رفع اليدين في الخطبة » ثم أورد حديث أنس بن مالك في الاستسقاء وفيه ( فمد يديه 
ودعا ... ). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١: ۹٤/١‏ وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم 
في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك ال جواز بدعاء الاستسقاء كما في هذاالحديث » . 

وقال آيضاً في ٠٠١/۳‏ عند شرحه قوله : « فرفع رسول الله يديه ... » :« وقد اسعدل به لصتف في 
الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء » . 

وأمّا حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه برقم ١: ٠١١١‏ كان النبي له لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ) فقد أجاب عنه ابن حجر في الفتح ١۷١/١‏ بقوله : « ظاهره نفي 
الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء .. فذهب بعضهم إلى 
أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على نفي رؤيته » وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره » وذهب آخرون : إلى 
تأويل حديث أنس المذ كور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة : إما الرفع البليغ ... ويدل عليه 
قوله : « حتى يرى بياض إبطيه » » وما صفة اليدين في ذلك لرواية مسلم عن أنس أن رسول الله استسقى فأشار 
بظهر كق إلى السات ب ٠‏ واه أعكا: 

. ٠/۲ إحياء علوم الدين‎ ) ٤( 
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کان بكرن ها الالغرام تاشغا غين إرادة فة وقد و جيه وان لا يقد أن 
الالتزام بها أفضل من عدم الالتزام » إلا إذا ورد نص صريح أو استنباط صحيح . 

ويؤيده فعل ذلك الصحابي الذي التزم قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة وعندما تبين 
للنبي يله صحة قصده » وسلامة إرادته أقره على فعله بأن بشره بال نة » وقد تقدم تفصيل 
ذلك في أدلة امجوزين ٠"‏ . 

ه - أن لا يخرج هذا الالتزام عن إطار ام جواز في أدنى حدوده وحينغذ فالفعل والترك 
سواء » ومعنى الجواز هنا : أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة كما قال الإمام العيني 
رحمه الله . وإلا فيرجع إلى الدليل فقد يكون الدليل دالا على الاستحباب فيعامل به . 

. أن لا يكون الالتزام سبباً في إحداث شعار في الدين‎ - ٦ 

۷ - وأن لا يكون فيه إيجاب ما ليس بواجب في الشرع » وتحرم مالم يحرم . 
المطلب الثاني : الترجيح : 

بعد عرض أدلة الطرفين ومناقشتها نخلص إلى القول : 

N E I 
يصحبه من تقييدات زمانية » أو مكانية » أو عددية » أو كيفية معينة » ثم التزام هذه‎ 
التقييدات على الدوام » فمنعوه ابتداء سدأ للذرائع » ودفعاً للفساد المتوهم عند مصاحبته‎ 
للمشروع » وهو المشابهة للمرتبات المشروعة فيتوهم اعتقاد سنية ما ليس بسنة » أو اعتقاد‎ 
الوجوب إذا التزمت على الدوام . فهم ينظرون إلى الواقعة من حيث هي خالية عما يتعلق بها‎ 
من إجيال:‎ 

اها وا اجررن ف فو ا وا ور اا وو ار ا 
ضوابط وضعوها » خشية أن يستغل جواز هذه التقييدات - والتي ثبت حسن قصد فاعلها - 


خارج الإطار الذي وضعت له .. ودفعاً لما قد يتأتى من هذه التوسعة . 


(۲) البناية شرح الهداية ٠١١/١‏ . 
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الغا سد الذرائم لا بعتي يكال لاء الأمرر شن اصلها اوقا هر سباي الفط 
ال رلا ةارع وها اضرا زالقراغد الى اعا ورون سيا كهدا الاح : 
إليه ما دام القصد رضا الله > وحفظ دينه من العبث والأهواء » وهذا الاجتهاد يجعلنا نتخلى 
E as‏ 0 ا وا ا 
ی ا کا ا ی و و 
والقراءة » والركوع » والسجود .. وحسن القصد في عبادة الله » وطاعته »ودعائه .. وما 
اا ع ب ك وة ا مو ا اد اة ا او وا ا 
ثابت في كل ما يذ كر في بعض البدع المكروهة من الفائدة .. » ". وقال رحمه الله في 
معرض كلامه عن الاحتفال بالمولد النبوي : « فتعظيم المولد » واتخاذه موسماً » قد يفعله 
بعض التاس » ویکون له فيه آجر عظيم لحسن قصده » وتعظیمه رسول الله عله . 

ولهذا قيل لاإإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أنفق على مصحف ألف دينار » ونحو 
ذلك فقال : « دعه » فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب - أو كما قال - » مع أن مذهبه أن 
زخرفة الملصاحف مكروهة » » ثم أضاف قائلاً : « فتفطن حقيقة الدين » وانظر ما اشتملت 


ورای ای ا ا 


)١ (‏ اقتضاء الصراط المستقیم ص ۲۹۰ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۹۸ . 
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اخحت اشاس 
تطبيقاتها 

ذكرت في هذا المبحث بعض النماذج التطبيقية التي تبين وتوضح مانحن فيه › 
وجعلتها في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ١‏ التزام الجهر بالصلاة والسلام على النبي عله بعد الأذان » . 

الاتفاق قائم بين الفقهاء على سنية الصلاة على النبي عي بعد الأذان » وذلك لقول 
النبي تله : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول » ثم صلوا علي » فإه من صلى علي 
E SO EEE EES AE E La SE‏ 
اوا ا عل ار ها وار دف هل کرت مک وها فی عة ا 
خسنا فلا ینچی عله کا ونود الان ن تستعرض با یجاز ا استذلت به کل طافقة لی تاها : 
أما القائلون بمنع ذلك فأظهر ما لديهم أمران : 

الأول : إن الجهر بالصلاة والسلام على النبي ميه ليس من الأذان » ولذلك لم يفعله 
السلف الصالح رضوان الله عليهم » ففعله زيادة في التشريع ؛ لأن ذلك طارىء على عبادة . 

الغاني : إن الالتزام بالجهر يفضي إلى الاعتقاد بأنه جزء من الأذان فينهى عنها ابتداء 
سا درام 

وما القائلون بال جواز فاستدلوا بعموم قوله تعالى : [ وافعلوا الخير عم تقلحون 4 ٠١‏ 
فل عار ق هدا لفل خي هجض وهو و ية لد كن لسن اة اسان عله 
أضف إلى ذلك أن الأمر قد ورد في إثباتها ولم يرد ثمة نهي عن الجهر بها » وقد أورث هذا 
بدت اا ا ا و ن داجن اوا وا 


التبديع . والحق أنها مسألة فقهية ‏ '“ تدور بين الراجح والمرجوح لا بين الحق والباطل » وأنها 


(۳ 


(۱) صحیح مسلم برقم ۳۸٤‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(۲) سورة الحج :الآية ۷۷ . 
(۳) انظر القول البديع للحافظ السخاوي ص ٠۹۳‏ . 
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تحتاج إلى تأصيل وتفصيل » وتبيين وتوضيح » وإليك بيان ذلك . 

١‏ - إن التزام الجهر بالصلاة والسلام على النبي عي مع الاعتقاد بأن ذلك سنة ثابتة 
عن النبي ميه بدعة ينهى عنها . أمّا إذا لم يعتقد من يلتزم بها أنها سنة ثابتة في هذا المكان › 
ون الأذان الشرعي آخره ( لا إله إلا الله ) من غير زيادة على ذلك » وأن الجهر بالصلاة 
والسلام على النبي ميه ما هو إلا وسيلة لمقاصد شتى » منها : تذ كير المسلمين » والتنبيه إلى 
مكانة النبي عه ومنزلته » وشد المسلمين إلى اتباعه » والتأسي به . ومنها : تعليمهم أن 
الصلاة على النبي عَيه والسلام عليه في هذا امحل سنة . فلا يجوز والحالة هذه إطلاق لفظ 
اة غل ل هدا ا مر غا فا يقال غه 1ه( جائ وى اراز ان اة ا 
تعب إلى اده كا قال اقات ر ی اه ورن سی هدا الیل سن حت 
ارات ع خو اا 

SR E E OSO aa SS 
الدليل التفصيلي عليه » ولا ينهى عنه من أتى به معتقدأً عدم سنيته في هذا المكان » فالقول‎ 
0 و وھ کا ل ی د ا کک‎ 
كلاهما مجانب للصواب "“ . ولقد أشار الإمام ابن تيمية - رحمه الله - إلى هذا المعنى في‎ 
›» معرض كلامه عن مثل هذه الأمور فقال : « فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر‎ 
فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً » وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما‎ 
کر اا ارج ااا اة راج با وای ما اعطو هن اة‎ 
. جمع المسلمين » وتوحيد كلمتهم » وتأليف قلوبهم‎ 


: (السلفية ) في مثل هذه المسائل‎ ۳۹٤/۲ وتأمل قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري‎ )١( 

« وما ما أحدث التاس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذ كر والصلاة على النبي عله فهو في بعض 
البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى » . 

( ۲ ) انظر مجموعة الرسائل الكبرى ٠۱۹١/۲‏ › ومن هذه الأمور التي تكلم عنها مسألة الجهر بالاستفتاح »› 
والتعوذ أو البسملة .. قال رحمه الله : « وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها 
كان حسناً مثل : أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ... » . 
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اللطلب الغاني : التزام الذكر بهيئة الاجتماع : 

الاجتماع لذ كر الله تعالى » واستماع كلامه » والدعاء من أهم القربات التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى » قال تعالى : [ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظیما a‏ وعن بي هريرة - رضي الله عنه - ن رسول الله تيل قال : ( سبق المفردون › 
E E ER E O‏ 
سعل الإمام الفقيه ابن حجر المكي - رحمه الله - عمًا اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر » 
والجهر بها في المساجد هل فيه كراهة ؟ فأجاب : « لا كراهة فيه » "“ . وكذلك سعل الإمام 
ا ی وک ی ی اا کر ول کت د اا اند کر یدب 
وجهركم في الذكر بدعة ؟ . فأجاب ١:‏ الاجتماع لذكر الله واستماع كلامه والدعاء » عمل 
صالح وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات » » وبعد ن ساق الأدلة على ذلك قال : 
١‏ لكن ينبغي أن يكون هذا أحياناً في بعض الأوقات والأمكنة » فلا يجعل راتبة يحافظ 
عليها » إلا ما سن رسول الله تيه المداومة عليه في الجماعات من الصلوات الخمس في 
الجماعات والجمعات والأعياد ونحو ذلك » وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة »› 
أو القراءة » أو الذ كر » أو الدعاء طرفي النهار وزلفاً من الليل » وغير ذلك » فهذا سنّة رسول الله 
يله » والصالحين من عباد الله قدياً وحديثاً » فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات 
A IS EES E E e‏ 
ترى أن ابن تيمية - رحمه الله - قد حصر المنع في حالة واحدة وهي : اتخاذها راتبة يحافظ 
عليها كما يحافظ على السنن المؤقتة أو الراتبة شرعا » وذلك بناء على مذهبه ( سد الذرائع ) . 
على أنه يهون الخطب فيما إذا كان هذا الالتزام ناشئًاً عن تنظيم الأوقات » والحافظة عليها من 
الضياع » واغتنام أوقات الفراغ » كما مر بيانه سابقاً . 


. ٠٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


(۲) انظر صحیح مسلم ٤ ٦۳/۸‏ 
(۳) انظر الفتاوى الفقهية الکبری ٠۷١/١‏ . 
)٤(‏ انظر الفتاوی الکبری ۲۲٠/١‏ . 
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بينما رخص في ذلك الإمام ابن حجر - رحمه الله - ولكن شريطة أن يكون هذا 
الاجتماع خالياً عن محرم أو مكروه » قال رحمه الله : ( وحيث حصل في ذلك الاجتماع 
لذكر أو لصلاة تراويح أو نحوها محرم » وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذلك » وعلى 
غيره الامتناع من حضور ذلك » “ . وقد أشار الإمام أحمد بن زروق المالكي - رحمه الله - 
إلى شروط الاجتماع على الذكر » فقال ٠:‏ وشروط الذكر التي تتعين عند الجمع ثلاث : 
آ زلا لر الرقت هن واب او مدوب اكد يلر من عة الإخلال به كان يهر فاه 
عن الصلاة » أو يتثاقل منها » أو يضر بأهله إلى غير ذلك . الثاني : خلوه عن محرم أو مكروه 
يقرن به . الغالث : العزام أدب الذ كر من كونه شرعياً أو في معناه » بحیث يکون ما صح 
واتضح » وذكره على وجه السكينة ) " . 
المطلب الثالث : الاحتفال بولادة النبي عله : 


تعددت وجهات النظر فيه مع اتفاقهم أن السلف الصالح لم يفعل ذلك » فمنهم من 
a a‏ 

ومن استحبه خرَّج له أصلاً من الستة » وهو تعليل الرسول عله استحباب صوم يوم 
الاثنين بقوله : ١‏ فيه ولدت » وفيه نزل علي  »‏ . وقد استدل الإمام ابن حجر العسقلاني 
< رة الك غل رار وفص ا هة ال باد عا لا کر عل مان اه و 
من إبداء نعمة أو رفع نقمة » بما صح أن النبي هله قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء » فقال لهم رسول الله عله : ما هذا اليوم الذي تصومونه » فقالوا : هذا يوم عظيم 
انجی الله فیه موسی وقومه » وغرٌق فرعون وقومه » فصامه موسی شکرا » فنحن نصومه » فقال 


ا صلا : ٤‏ : ا صلل ٤ > ٠‏ 
زول الله که : فنحن أحق بموسى منكم فصامه رسول الله عله وأمر بصيامه ( و 


)١ (‏ انظر الفتاوى الحديثية ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) انظر قواعد التصوف ص ۷٦‏ . 

(۳) انظر صحیح مسلم بشرح النووي ٥۲/۸‏ . 

٤ (‏ ) انظر صحيح البخاري بشرح الفتح ٠٠١ - ۲٤٤ / ٤‏ ( السلفية ) » وصحيح مسلم ٩/۸‏ . 

وانظر فتوى الإمام ابن حجر في شأن المولد النبوي الشريف في «١‏ حسن المقصد في عمل المولد » ضمن 
« الحاوي للفتاوي » لاإمام السيوطي ۱۹٩/۱‏ . 
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منعه فقد منعه بناء على مذهبه من ( سد الذرائع ) » إذ انه تخصيص يوم لم يوجد له هذا 
التخصيص في الشرع صراحة » ولم يفعله السلف . 

وخير كلام في هذاالمقام وهو فقه هذاالحكم كلام الشيخ ابن تيمية - وقد تقدم 
بعضه - قال : « فتعظيم المولد » واتخاذه موسماً » قد يفعله بعض الاس » ويكون له فيه اجر 
عظيم لحسن قصده » وتعظيمه رسول الله عله كما قدمته لك أنه يحسن من بعض ما 
يستقبح من المؤمن المسدد » ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنّه أنفق على مصحف 
ألف دينار ونحو ذلك » فقال : دعه » فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب - أو كما قال -» مع 
أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة ) ثم أضاف قائلاً : « فتفطن لحقيقة الدين » وانظر ما 
اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد » بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب 
العروف » ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة » فن هذا حقيقة العمل بما جاءت 
به الرسل » فان التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر 
کارا 

فأمّا مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل » بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين 
فتدعو إليه » وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين » فإه هو خاصة العلماء بهذا 
الذي ١‏ عل اننا لر عا مل هذه الا الات من الا رر اهادي رال شكال 
وارتفع » بمعنى أنها تدخل في إطار المباح مع عدم الاعتقاد بسنيتها فضلا عن وجوبها» 
وفاعل هذه الاحتفالات إذا اعتقد بوجوبها أو سنيتها » فقد ابتدع في دين الله » لأن من شرط 
ا محدث أن لا يعتقد فاعله أنه في هذاالمكان سنة ثابتة كما سبق بيانه » وبهذا تكون 
كامحاضرات العلمية التي تلقى في الندوات وامجالس العامة » ويعلن عنها في يوم معلوم › 
ووقت معين » لأجل حضور الناس في الزمان والمكان المحددين » وعندئذ فهي وسيلة مشروعة 
يتوخى منها تحقيق خير ديني » وتدخل في إطار الأدلة الشرعية العامة التي تأمر بفعل الخير › 
وتحث المسلمين عليه . 


١ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقیم ص ۲۹۸ ( 
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الخاتقة 
وفيها نتائج البحث 

هل کل شيء لم يكن موجودا في عصر الرسول تيه بدعة ؟ . 

ج ا و کا 
وبعد البحث الدؤوب » والرجوع إلى أقوال العلماء خلصت إلى النتائج الأتية : 

ر ا 
E EE SE E‏ 

ثانياً : اما ما يتعلق بالعبادات ففيه تفصيل : فما كان في أصول العبادات تما نص 
الشارع عليه جملة وتفصيلا » وكان محددا بعحديد ما» أو مقيدأ بتقييد ما ؛ فإحداث 
شيء يخالف هذا التحديد يعد بدعة شرعاً ينهى عنها » ويأثم صاحبها ؛ لأن هذا الحدث قد 
صدر عن الهوى دون التقيد بالنصوص » مع جر العاملين به إلى الابتعاد عن أحكام الشريعة 
الغراة :. خد الصلرات + مم ديد عد د الركعات فيا كان برقيف من الشرع > 
فإحداث ما يخالف ذلك بدعة ضلالة ينهى عنها . ويدخل في هذا الإطار كل البدع الخالفة 
للشريعة من حيث الإجمال والتفصيل . 

ثالغاً : وما إذا كان الحدث في وسائل العبادات لا في أصولها » وهو مع ذلك يحقق 
مصلحة ما » ولم يكن خارجأً عن نصوص الشرع بل هو مستوحى منها » ويقود الاس إلى 
التزام الشرع » ومن ثم توفرت فيه الضوابط الآتية : 

١‏ - أن لا يعتقد فاعله أن الالعزام به سنّة ثابتة في هذا المكان الخصص فضلاً عن 
ا 

۲ - وأن لا يكون في الالتزام إيجاب ما ليس بواجب » وتحرم مالم يحرم . 

و ا ف ا خاد غار ی الین 
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ه - وآن يكون الالتزام ناشعاً عن إرادة حسنة » وقصد وجيه » وأن لا يعتقد أن الالتزام 

. وأن لا تخالف الهيغة الحدثة سنّة ثابعة عن النبى عله‎ - ٦ 

۷ - وأن لا يخرج عن إطار الجواز في أدنى حدوده وإلا فيرجع إلى الدليل » فقد يكون 
ال ع ا ا فع ب 

أقول : إذا توفرت هذه الضوابط فلا يطلق على الالتزام لفظ البدعة » وغاية ما يقال 
عنه : إنه جائز » ويكون حكم هذا العمل من حيث الثواب على حسب نية العامل . 

فكل قائل بأمر لا يكون مبتدعاً عند القائل بمقابله لحكمه مما أذّاه إليه اجتهاده الذي لا 
يجوز تعديه » ولا يصح القول ببطلان مقابله لقيام شبهته » ولو قيل بذلك لأدى إلى تبديع 
الأمة كلها وهذا الذي نخشاه › وهر الذي دفعنی إلى الاستطلاع والاستجلاء بعد أن أامتد 
الصدع » وكثر الاختلاف » وازدادت الهوة اتساعاً » ولذلك أسباب » ولعل من أهمها : أننا 
ابتعدنا » أو ريد لنا أن نبتعد عن الثقافة الفقهية » تلك الثروة التي تعصم المسلم من الخلل 
في التفكير » والخطا في التعامل والسلوك » وتضبط تفكيره وتصرفاته ميزان الشرع » وتوقفه 

زرا :قاذ هة الت یی فج لات ادات بل دا و راد »ع طرق 
إخضاعه للمراقبة الفقهية الدقيقة . وأنت ترى أن كلا الطرفين يحرصان كل الحرص على 
الاجتهادات تحت المراقبة الشديدة لأنهم يعلمون أن التوسع في هذا الباب خطير » وأن قليله 
يفضي إلى كثيره . 

وقد وقف العلماء الربانيون أمام هذه القضايا موقفاً حذراً جداً » ويعجبني في هذا 
المقام ما قاله الإمام الزاهد الفقيه الشافعي السيد أحمد بن أبي الحسن الرفاعي » المتوفى سنة 
oV)‏ ھ) :) جاء جماعة من أهل هذا الطريق بعادات زائدة جعلهابعضهم - وهم 
العارفون - سلمأ للعبادة » ونبهواعلى كونها بدعة معتادة » تدخل في البدع الحسان 
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ليقتادزا بها النقوس الطرغة على الاسعبشار بخراتب العاذات حى ذا طهرت تفوس 
أتباعهم أخرجوهم من قيود العادات إلى إطلاق الشرع » وهذه الحكمة مأخوذة من سيرة سيد 
الخلق عله ولها المقاييس الكثيرة في السنة ؛ إلا أن أهل النقص عظموا تلك العادات حتى 
أدخلوها في العبادات ؛ بل اشتغلوا بها عن العبادات » فانقطعوا عن القافلة » وبقوا بلا زاد 
و 

فإياك أيها السالك أن تدخل العادة في العبادة » فإن العادات المباحة أو المستحسنة 
صيغت بعقل الخلوق » والعبادات قامت بأمر الخالق » وبين عقل الخلوق وأمر الخالق الفرق بين .. 
اا ا کر ر ف ي ااا 0 ل اوو ا ا 
يكرهه الحق » والحق أحق أن يتبع » والله ولي المتقين » '. 


. >٠ المعارف امحمدية فى الوظائف الأحمدية لأحمد عزالدين الصياد ص‎ )١( 


مجلة الآ حمدية « العدد الرابع * جمادى الأولى ٠٤١١‏ 


الهيئات المستحدتة في العبادة دراسة فقهية مقارنة 1° 


المصادر والمراجع 

١‏ - القرآن الكرم 

۲ - إحكام الأحكام لابن دقيق العيد » طبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 

۳ - إحياء علوم الدين للإمام الغزالي » طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة . 

> - الأذكار لاإمام النووي » دار القلم ببيروت . 

ه - الاعتصام لاإمام الشاطبي » طبعة دار المعرفة ببيروت . 

-إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة لاإمام اللكنوي بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

۷ - اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن تيمية » دار المعرفة ببيروت . 

۸ -الأم للشافعي » طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

. بدائع الصنائع للكاساني » دار الكتب العلمية ببيروت‎ - ٩ 

٠١‏ -البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » دار الفكر ببيروت » الطبعة 
الثانية ( ۱۱٤۱ھ ٠۱۹۹۰‏ م) . 

› تفسير أبي السعود محمد بن محمد العمادي » مصورة دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ -١ 
. م)‎ ۱۹۹٤ھ‎ ۱٤۱٤ ( ٤ط‎ 

. تهذيب الأسماء واللغات للإإمام النووي » دار الكتب العلمية ببيروت » (دت) » (دط)‎ - ١ 

۳ - جامع الترمذي بضبط عبد الرحمن محمد عثمان » مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة . 

. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي » دار العلوم الحديثة ببيروت‎ - ٤ 

. جلاء الأفهام لابن القيم » دار العلوم الحديثة ببيروت‎ - ٠ 

. حاشية السندي على سنن النسائي - مع السنن - دار إحياء التراث العربي ببيروت‎ - ١ 

۷ - الحاوي لاإمام السيوطي » طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 

۸ -الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي » تحقيق عبد امجيد تركي » دار الغرب الإسلامي 


ببیروت ط ۱ ( ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م) . 
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۹ - خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي ط ٦‏ » دار القلم بدمشق ( ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م) وط > . 

. رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة‎ - ١ 

١‏ - رسالة في السماع والرقص لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى »› طبعة دار إحياء 
التراث العربي ببيروت . 

۲ - سان البيهقي » دار الكتب العلمية ببیروت ٠۹۹٩٤‏ . 

۳ - سنن الدارمي ( المسند ) للإمام الدارمي » دار الكتب العلمية ببيروت . 

. سنن بي داود » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة‎ - ٤ 

. ٠١۷۲ سنن ابن ماجه بضبط محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة‎ - ٥ 

. سنن النسائي » دار إحياء التراث العربي ببيروت‎ - ٠ 

۷ - شرح السنة للبغوي : تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط » المكتب الإسلامي ببيروت »› 
ط ١‏ » سنة (۳١٤٠١ه)‏ . 

۸ - شرح النووي على صحيح مسلم » طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

۹ - صحيح البخاري » طبعة مطابع الشعب بالقاهرة . 

. صحيح مسلم » طبعة محمد علي صبيح بالقاهرة‎ -٠١ 

. -الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة‎ ١ 

۲ - الفتاوى الكبرى الفقهية له أيضاً » الناشر المكتبة الإسلامية . 

۳ -الفتاوى الكبرى لابن تيمية » دار المعرفة ببيروت . 

٤‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة » الطبعة الأولى وطبعة المكتبة السلفیة ٠۹٥٩۹‏ . 

٠‏ - فتح المتان إلى شرح كتاب الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن للغمري › دار البشائر الإسلامية 
ببیروت ۱۹۹٩‏ . 

- الفروق للإمام القرافي » طبعة دار المعرفة ببيروت . 


۷ - قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام » طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 
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۸ - قواعد التصوف لابن زروق المالكي » طبعة الكليات الأزهرية بالقاهرة ٠١۹٩‏ . 

۹ -القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للحافظ السخاوي » مطبعة الإنصاف ببيروت 
۳ . 

› دار الصميعي‎ » ١ ما جاء في البدع للإمام محمد بن وضاح القرطبي » تحقيق بدر البدر » ط‎ - ٠ 
. ھ- ۱۹۹3 م)‎ ۱٤۱٦ ( . بالریاض‎ 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي » الناشر دار الكتاب العربي ببيروت‎ - >١ 

۲ -امجموع للنووي » دار الفكر ببيروت » ( د ت) » (دط) . 

۳ - مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح بتحقيق ناصر الدين 
الألباني ومحمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » دمشق » ط ۲ ( ٠٤٠١‏ ه) . 

٤‏ - مسند الإمام أحمد » المكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت ( ۱۳۸۹ ه ) » وطبعة مؤسسة 
الرسالة . 

. ۱۹۹٩٩ » مصنف ابن أبي شيبة » دار الكتب العلمية ببیروت‎ - ٥ 

-المعارف الحمدية في الوظائف الأحمدية لأحمد عز الدين الصياد » مطبعة محمد أفندي 
مصطفى بالقاهرة (١٠٠۳٠ه)‏ . 

۷ - معجم البلدان لاقوت الحموي » دار صادر ببیروت ( ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹٩‏ م) . 

۸ -المغني لابن قدامة ( ويليه الشرح الكبير ) » دار الكتاب العربي (دت) (دط) . 

. مناقب الشافعي للبيهقي بتحقيق أحمد صقر » طبعة دار التراث بالقاهرة‎ - ٩ 

. م‎ ۱۹۸٩۹ » ۲۱ منهاج السنة النبوية لابن تيمية » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ط‎ - ٠ 

١ه‏ -الموافقات للشاطبي » طبعة مصر . 

۲ - نزهة الفكر في سبحة الذ كر للإمام اللكنوي » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 


عا 
ا 


ا 


مجلة الإ حمدية «» العدد الرابع * جمادى الأولى ٠٤١١‏ 


